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المفاتيح:

)VJ-2021-619( القرار رقم

 )V-2020-17643( الصادر في الدعوى رقم

النشــاط  ممارســة  الأساســية-  بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  المبيعــات 
الدعــوى. رد  الضريبيــة-  الفتــرة  الاقتصــادي- 

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن  المبيعــات المحليــة 
الخاضعــة للنســبة الأساســية عــن شــهر أكتوبــر لعــام 2019م، وعلــى المشــتريات المحليــة 
الخاضعــة للنســبة الأساســية عــن شــهر أكتوبــر لعــام 2019م، ويطلــب بإعــادة النظــر فــي 
الفتــرات الضريبيــة محــل الدعــوى. – أجابــت الهيئــة بمذكــرة رد جــاء فيهــا أن الأصــل فــي 
القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت دعــواه، وأمــا 
ــة  ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي ــل بن ــى تعدي ــراض المدعــي عل ــق باعت فيمــا يتعل
بنســبة الصفــر بالمائــة لشــهر أكتوبــر للعــام 2019 فقــد تبيــن للهيئــة خــال مرحلــة دراســة 
اعتراضــه لــدى الهيئــة والمرفقــة ضمــن دعــواه لــدى الأمانــة  جميعهــا صــادرة فــي شــهر 
أكتوبــر للعــام 2019م وتــم إثباتهــا كإيــرادات فــي حســابات الشــركة لــذات الفتــرة الضريبيــة 
محــل الاعتــراض. لــذا، فــإن إخضــاع هــذه التوريــدات لبنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية متوافــق مــع نــص المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الموحــدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة، وفيمــا يتعلــق باعتــراض المدعــي علــى تعديــل بنــد المشــتريات 
المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية لشــهر أكتوبــر 2019 فقــد قامــت الهيئــة 
وفقــا  للعمالــة  غذائيــة  وجبــات  تخــص  والتــي  أعــاه  البنــد  مــن  مشــتريات  باســتبعاد 
للمــادة)50( مــن اللائحــة. - ثبــت للدائــرة أنــه بعــد مراجعــة الأنظمــة واللوائــح أن   المدعــى 
عليهــا أصــدرت قرارهــا ضــد المدعيــة بشــأن  بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة 
الأساســية وفقــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة وكذلــك 
ــد الثانــي، بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية تبيــن  فيمــا يتعلــق بالبن
ــة والنظــام واللائحــة المشــار  ــراء المدعــى عليهــا يتفــق مــع أحــكام مــواد الاتفاقي أن إج
إليهــا أعــاه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا- مــؤدى ذلــك: رد الدعــوى – اعتبــار 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائي

ــة. المخالفــات والمنازعــات الضريبي

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الاولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة
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المستند:

-	 ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  المــادة )2( مــن نظــام ضريب
ــخ 1438/11/02هـــ.  رقــم )م/113( بتاري

-	 لنظــام ضريبــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )1/50()7،8/49( أ، ب(   /2/79(  )14( المــادة 
القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

ــخ 1438/12/14هـــ.  رقــم )3839( وتاري

-	 المــادة )2( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، 
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

ــى للفصــل فــي مخالفــات  ــرة الأول ــخ 2021/01/10م اجتمعــت الدائ ــوم الأحــد بتاري فــي ي
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، المنشــأة بموجــب نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، والمُشــكلة بموجــب 
الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المشــار 
إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى 

الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم )V-17643-2020( بتاريــخ 2020/06/22م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ….بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…(، وبصفتــه ممثــاً 
ــاً بموجــب عقــد تأســيس الشــركة المدعيــة ســجل تجــاري رقــم )…(، تقــدم بلائحــة  نظامي
دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية عــن شــهر 
أكتوبــر لعــام 2019م، وعلــى المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية عــن شــهر 

أكتوبــر لعــام 2019م، ويطلــب بإعــادة النظــر فــي الفتــرات الضريبيــة محــل الدعــوى.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا:« أولًا: الدفــوع 
الموضوعيــة: 1- الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن 
يقــدم مــا يثبــت دعــواه. 2- نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى: »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار 
ــرة )1( مــن المــادة )64( مــن  ــا ورد فــي الفق ــى م ــه.« بالإضافــة إل ــي المقــدم من الضريب
ــة إصــدار  ــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »للهيئ ــة لنظــام ضريب اللائحــة التنفيذي
تقييمــاً لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو 
ــة  ــه قامــت الهيئ ــد إصــداره.« وعلي ــم عن ــة إشــعاره بذلــك التقيي ــى الهيئ ــر، ويجــب عل أكث
بمراجعــة إقــرار المدعــي المتعلــق بشــهر أكتوبــر للعــام 2019م وإصــدار اشــعار التقييــم 
النهائــي بتاريــخ 1441/08/22 هـــ. 3- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعــي علــى تعديــل بنــد 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة لشــهر أكتوبــر للعــام 2019م: 
قامــت الهيئــة بإخضــاع المبلــغ المــدرج فــي البنــد أعــاه إلــى بنــد المبيعــات المحليــة 
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الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، حيــث ذكــر المدعــي ان الفواتيــر التــي تــم اخضاعهــا 
عبــاره عــن اعمــال انتهــت قبــل تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة. وبالاطــاع علــى فواتيــر 
ــة والمرفقــة ضمــن دعــواه  ــدى الهيئ ــة دراســة اعتراضــه ل المدعــي المرفقــة خــال مرحل
لــدى الأمانــة تبيــن ان جميعهــا صــادرة فــي شــهر أكتوبــر للعــام 2019م وتــم إثباتهــا 
كإيــرادات فــي حســابات الشــركة لــذات الفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض. لــذا، فــإن إخضــاع 
هــذه التوريــدات لبنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية متوافــق 
مــع نــص المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى: »1- تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو 
الخدمــات أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتلام المقابــل جزئيــاً 
أو كليــا وفــي حــدود المبلــغ المســتلم أيهمــا اســبق.« بالإضافــة لنــص المــادة )14( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »دون الإخــال بإحــكام المــادة 
الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة 
علــى كافــة التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي 
شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي...،« كمــا 
لــم يتمكــن المدعــي مــن إثبــات وجهــة نظــره ولــم يقــدم المســتندات التــي تثبــت قطعــاً 
أن تلــك الفواتيــر تخــص اعمــال تــم تنفيذهــا قبــل تنفيــذ النظــام، وبالتالــي تخــرج تلــك 
ــرادات مــن نطــاق تنفيــذ أحــكام الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة  الاي
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. 4- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعــي علــى تعديــل بنــد 
المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية لشــهر أكتوبــر 2019م: نصــت 
المــادة )50( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »لا يعــد 
الشــخص الخاضــع للضريبــة قــد تحمــل النفقــات المتعلقــة بالســلع أو الخدمــات التاليــة 
خــال مزاولتــه لنشــاطه الاقتصــادي، وبالتالــي لا يســمح لــه بخصــم ضريبــة المدخــات 
المتعلقــة بتلــك النفقــات، إلا إذا قــام الشــخص الخاضــع للضريبــة بتوريــد تلــك الســلع 
والخدمــات لاحقــاً كتوريــدات خاضعــة للضريبــة: )ب( خدمــات تمويــن الأغذية والمشــروبات 
فــي الفنــادق والمطاعــم والأماكــن المشــابهة.« وبالاســتناد علــى مــا نصــت عليــه المــادة 
أعــاه صراحــةً مــن عــدم جــواز خصــم ضريبــة المدخــات المتعلقــة بخدمــات التمويــن 
الغذائــي؛ قامــت الهيئــة باســتبعاد مشــتريات مــن البنــد أعــاه والتــي تخــص وجبــات غذائيــة 
للعمالــة. ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة 

ــرد الدعــوى. » الحكــم ب

وبعــرض مذكــرة الــرد علــى المدعيــة أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا: » 1- فيمــا يتعلــق 
بالتعديــل علــى بنــد المبيعــات المحليــة وكمــا تــم التوضيــح ســابقاً أن نشــاط الشــركة هــو  
..... وجميــع هــذه المشــروعات حتــى يتــم إقفالهــا تتطلــب مقايســة نهائيــة بعــد انتهــاء 
ــة تتخطــى  ــب مــدة زمني ــة المعتمــدة تتطل ــي المقايســة النهائي المشــروع وللحصــول عل
ــد، وعنــد إصدارهــا المقايســة النهائيــة يتــم إصــدار فاتــورة  ال12 شــهراً بعــد انتهــاء التوري
ــورة  ــورة بمحتجــز الضمــان الــذي يقــوم العميــل بخصمــة مــن كل فات نهائيــة وكذلــك فات
ســابقة إلــى حيــن انتهــاء المشــروع وتقديــم ضمــان حســن أعمــال بنكــي وهــو مــا حــدث 
فــي هــذه الحالــة، حيــث أن المشــروع رقــم )...( هــو مشــروع للعميــل النهائــي شــركة ... 
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ــر خاصــة بمحتجــز ضمــان الأعمــال وموضــح بهــا أن  ــر المرفقــة هــي فواتي ــع الفواتي وجمي
تاريــخ الاعمــال المنجــزة إلــى شــركة كان قبــل تاريــخ تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، 
حيــث أن جــرى العــرف فــي نشــاط المشــروعات أن يتــم خصــم نســبة محــددة طبقــاً للعقــد 
ــرة  ــورة كضمــان لحســن أداء الأعمــال ويصــرف هــذا المحتجــز بعــد انتهــاء فت مــن كل فات
الضمــان أو بمقابــل ضمــان بنكــي وهــو مــا تــم فــي حالــة الشــركة. 2- أمــا بخصــوص 
تعديــل بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية فــإن ردنــا أنــه 
طبقــاً لنظــام العمــل الســعودي المــادة )50( فقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن نظــام 
العمــل الســعودي » يتــم تقديــم خدمــة الإعاشــة للعمالــة طبقــاً للاشــتراطات القانونيــة 
الواردة في نظام العمل الصـــادر بالمرســـوم الملكــــي رقـــم)م/51( وتاريـــخ 1426/8/23هـ 
طبقــاً للمــادة الســابعة والأربعــون بعــد المائــة: يلــزم صاحــب العمــل الــذي يــؤدي عمــاً 
ــة  ــات الغذائي ــر المســاكن والمخيمــات والوجب ــدة عــن العمــران بتوفي فــي الأماكــن البعي
للعمــال، والوجبــات التــي يتــم تقديمهــا للعمــال فــي المصانــع والمواقــع الإنشــائية هــي 
ــة الســعودية بموجــب نظــام  ــزم أصحــاب العمــل فــي المملكــة العربي ــل مــا يلت مــن قبي
العمــل الســعودي أو أي أنظمــة أخــرى مطبقــة فــي المملكــة بدفــع اســتحقاقات معينــة 
للموظــف، إن أي تكاليــف يتكبدهــا صاحــب العمل في ســبيل الوفــاء بالالتزامات النظامية 
للموظفيــنُ يعتبــر أنــه تــم تحملهــا لغايــات نشــاطه الاقتصــادي بالرغــم مــن أن الموظفيــن 
سيســتفيدون مــن تلــك الالتزامــات الواجــب علــى صاحــب العمــل الوفــاء بهــا، فإنهــا تعتبــر 
تكلفــة ملزمــة علــى صاحــب العمــل وليســت نفقــات خــاص للموظفيــن وبنــاءً علــى ذلــك 
ُيســمح بخصــم ضريبــة المدخــات كمــا هــو الحــال لأي نفقــات عامــة أخــرى مثــل التأميــن 
ــا إذا كان النشــاط الاقتصــادي  ــى م ــك اعتمــاداً عل ــه، وذل ــي الموظــف وعائلت ــي عل الطب
لصاحــب العمــل ينطــوي علــى عمــل توريــدات خاضعــة للضريبــة وهــو القائــم بالفعــل حيــث 
أن جميــع توريــدات الشــركة خاضعــة للنســبة الاساســية لضريبــة القيمــة المضافــة، وعليــه 
وبنــاءً علــى مــا ذكــر نلتمــس مــن ســيادتكم اعتمــاد إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة كمــا تــم 
تقديمــه مــن طــرف الشــركة والموافقــة علــى خصــم ضريبــة المدخــات للمــورد أعــاه.«

وفــي يــوم الخميــس بتاريــخ 2020/12/24م، افتتحــت الجلســة الأولــى، للدائــرة الأولــى 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة في محافظة جــدة والمنعقدة 
عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي 
البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفات 
والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم26040( وتاريــخ: 1441/04/21هـــ؛ فــي 
تمــام الســاعة الخامســة والنصــف مســاءً للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن الشــركة 
...للإنشــاءات الحديديــة المحــدودة ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة علــى 
أطراف الدعوى حضر . هوية وطنية رقم )….( بصفته ممثلًا عن الشــركة المدعية، وحضر 
….. )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )….( بصفتــه ممثــاً للهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن 
وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، حيــث عــرض ممثــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
علــى المدعــي الاســتفادة مــن القــرار الــوزاري رقــم )622( وتاريــخ 1442/02/09هـــ الخــاص 
بمبــادرة إلغــاء الغرامــات والإعفــاء مــن العقوبــات الماليــة عــن المكلفيــن إذا رغــب بذلــك 
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شــريطة ســداده لقيمــة الضريبــة أو طلــب تقســيطها إن وجــدت وتنازلــه عــن الدعــوى 
الماثلــة ومــن ثــم التقــدم بطلــب الإعفــاء مــن الغرامــة الماليــة محــل الدعــوى، وبعــرض 
ذلــك علــى ممثــل المدعيــة أجــاب بــأن اعتراضــه ينصــب علــى أصــل الضريبــة بالإضافــة إلــى 
الغرامــات وطلــب الســير فــي الدعــوى. وبســؤال ممثــل المدعيــة عــن دعــواه أجــاب وفقًــا 
لمــا جــاء فــي اللائحــة المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة والتمســك بمــا ورد فيهــا 
وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب بالتمســك بمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد. 
وبتأمــل الدائــرة لملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة قــررت الدائــرة قفــل بــاب 

المرافقــة وتأجيــل النطــق بالقــرار فــي الدعــوى إلــى جلســة 2021/01/10م.

وفــي يــوم الأحــد بتاريــخ 2021/01/10م، افتتحــت الجلســة الثانيــة، للدائــرة الأولــى للفصــل 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، والمنعقــدة عبــر 
الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي 
البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفات 
والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم26040( وتاريــخ: 1441/04/21هـــ؛ 
فــي تمــام الســاعة الثامنــة مســاءً للنطــق بالقــرار فــي الدعــوى المرفوعــة مــن الشــركة 
... للإنشــاءات الحديديــة المحــدودة ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة علــى 
أطــراف الدعــوى حضــر …. هويــة وطنيــة رقــم ) ….( بصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة 
ــة رقــم  ــة وطني ــة رقــم )...(، وحضــر … )ســعودي الجنســية( بموجــب هوي بموجــب وكال
)….( بصفتــه ممثــاً للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( 

وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــة رقــم  ــر المالي ــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي ــه التنفيذي ــه ولائحت 1425/1/15هـــ وتعديلات
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــة. ــح ذات العلاق واللوائ

ــث الشــكل،  ــة، مــن حي ــة المســتندات المرفق ــوى وكاف ــف الدع ــى مل ــد الاطــاع عل وبع
ولمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
بشــأن بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية عــن شــهر أكتوبــر لعــام 2019م، 
والمشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية عــن شــهر أكتوبــر لعــام 2019م، وذلــك 
ــزاع  ــة، وحيــث أن هــذا الن ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت اســتناداً إلــى نظــام ضريب
ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  ــة ضمــن اختصــاص لجن يعــد مــن النزاعــات الداخل
الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث أن 
النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30(  يومــاً مــن تاريــخ 
بــه، وحيــث أن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار  الإخطــار 
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ــك خــال  ــخ 2020/06/22م، وذل ــخ 2020/06/10م  وقدمــت اعتراضهــا فــي تاري فــي تاري
المــدة النظاميــة وفقًــا لمــا نصــت عليــه المــادة )2( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي 
المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة علــى أنــه: »يجــوز لمــن صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئــة 
الاعتــراض عليــه لديهــا خــال )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ الإبــاغ بــه، وعلــى الهيئــة أن تبــت 
فــي الاعتــراض خــال )تســعين( يومًــا مــن تاريــخ تقديمــه، فــإذا صــدر القــرار برفــض الاعتــراض 
أو مضــت مــدة )تســعين( يومًــا دون البــت فيــه، فللمكلــف خــال )ثلاثيــن( يومًــا مــن تاريــخ 
ــه،  ــا دون البــت في ــة أو مُضــي مــدة الـ)تســعين( يومً إبلاغــه برفــض اعتراضــه أمــام الهيئ
ــة الفصــل.«، فــإن  ــم مباشــرة أمــام لجن ــي: 2- إقامــة دعــوى التظل ــأي ممــا يأت ــام ب القي

الدعــوى بذلــك اســتوفت نواحيهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 

قرارهــا ضــد المدعيــة بشــأن البنــد الأول:

بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، اســتناداً إلــى مــا نصــت عليــه المــادة 
)2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: “تفرض الضريبة على اســتيراد وتوريد الســلع 
والخدمــات، وفقــاً للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة.«، كمــا 
نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »دون 
الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، 
تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص 
خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي 
ــى  ــف( العكســي، وعل ــة الاحتســاب )التكلي ــق فيهــا آلي ــي تطب المملكــة فــي الحــالات الت
اســتيراد الســلع الــى المملكــة«، وبرجــوع الدائــرة إلــى مــا قدمتــه المدعيــة مــن مســتندات 
تبيــن وجــود تواريــخ مســتحدثة فــي عــام 2018م لأوامــر الشــراء الموجــودة بخطابــات 
الضمــان عــن تواريــخ أوامــر الشــراء الموجــودة بالفواتيــر التــي ترجــع إلــى عامــي 2016م و 
2017م بالرغــم مــن عــدم اختــاف رقــم أمــر الشــراء ولا قيمتــه المذكــورة بخطــاب الضمــان 
والفاتــورة، وبالتالــي لــم يتــم التحقــق مــن صحــة تواريــخ أوامــر الشــراء بالفواتيــر لمــا بهــا 
مــن تناقــض مــع خطابــات الضمــان، وحيــث أن العبــرة وفــق الفقــرة )2( مــن المــادة )79( 
مــن اللائحــة لإثبــات تحقــق التوريــد قبــل نفــاذ النظــام بتقديــم إثبــات تاريــخ تســليم الســلعة 
ــخ اكتمــال أداء الخدمــة وفــق الفقــرة )2/ب( مــن المــادة  ــل بالفقــرة )2/ا( أو تاري للعمي
المشــار إليهــا قبــل نفــاذ النظــام لإثبــات خــروج توريدهــا عــن نطــاق الضريبــة، عليــه لا يمكن 
الاعتــداد بالمســتندات المقدمــة مــن المدعيــة مجــرداً لأثبــات إدعــاء المدعيــة، ممــا تــرى 

معــه الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي، بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، 
ــة القيمــة  ــة لنظــام ضريب حيــث نصــت الفقــرة )7( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذي
المضافــة علــى: »لا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات إلا إذا كان الشــخص الخاضــع للضريبــة 
لديــه دليــا علــى أن مبلــغ ضريبــة المدخــات المدفوعــة أو المســتحقة الســداد وفقــاً لمــا 
حددتــه المــادة الثامنــة والأربعيــن مــن هــذه الاتفاقيــة. وفــي الحــالات التــي لا يملــك فيهــا 
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الشــخص الخاضــع للضريبــة الوثائــق المحــددة فــي الاتفاقيــة، يجــوز لــه المطالبــة بالخصــم 
ــة  ــورة ضريبي ــة: أ. فات ــى الهيئ ــة إل ــة الاتي ــة البديل ــم الأدل ــى تقدي ــادرا عل ــا يكــون ق عندم
مبســطة تــم إصدارهــا بشــكل صحيــح وفقًــا لهــذه اللائحــة. ب. فــي حــال كان التوريــد ناتجًــا 
عــن نقــل الســلع إلــى دولــة عضــو أخــرى، فالمســتند التجاري أو أي مســتند آخــر يثبت القيمة 
التــي تــم علــى أساســها احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة فــي تاريــخ النقــل. ج. مســتندات 
ــة قــد  ــة، تثبــت أن الشــخص الخاضــع للضريب ــر الهيئ ــة أخــرى ُيســمح بهــا حســب تقدي تجاري
تــم تكليفــه بصــورة صحيحــة وســدد ضريبــة القيمــة المضافــة ذات الصلــة.« كمــا نصــت 
الفقــرة )8( مــن ذات المــادة علــى: “للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات 
فــي فتــرة ضريبيــة لاحقــة للفتــرة التــي تشــمل تاريــخ التوريــد، وذلــك شــريطة أن يكــون لــه 
الحــق فــي إجــراء الخصــم وفقــاً للأحــكام الُأخــرى الــواردة بهــذه اللائحــة. ولا يجــوز خصــم 
ــي  ــة الت ــرة تقــع بعــد خمــس ســنوات مــن الســنة التقويمي ــة المدخــات فــي أي فت ضريب
وقــع بهــا التوريــد.«،   وبرجــوع الدائــرة لأحــكام الاتفاقيــة والنظــام وفــق المــواد المشــار 
إليهــا أعــاه، أحالــت اللائحــة التنفيذيــة تحديــد النفقــات التــي لا تعــد مــن قبيــل النفقــات 
ــر واجبــة الخصــم، وقــد ورد بأحــكام الفقــرة )1( مــن  المتعلقــة بالنشــاط الاقتصــادي الغي
المــادة )50( مــن اللائحــة أنــواع تلــك النفقــات المقيــدة مــن الخصــم والتــي تــم تقييدهــا 
مــن الخصــم حتــى لــو تــم تأديتهــا مــن خــال مزاولتهــا للنشــاط الاقتصــادي ولأن هــذا القيــد 
قــد جــاء عامــاً والعــام يبقــى علــى عمومــه إلا مــن اســتثناه النظــام وهــو أن يكــون متحمــل 
تلــك النفقــة هــو مــورد لهــا فيمــا بعــد مــن خــال توريــدات لاحقــة وخاضعــة للضريبــة بمــا 
يســتدل منــه أن دفــوع المدعيــة فيمــا يتعلــق بتوضيحهــا بتعلــق تلــك التكاليــف بأنشــطة 
الشــركة الاقتصاديــة والخاضعــة للضريبــة غيــر منتجــة فــي الدعــوى بالنظــر إلــى أن المنظــم 
قــد أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار عنــد تقييــد تلــك التكلفــة مــن الخصــم حينمــا ذكــر بنــص الفقــرة 
» خــال مزاولتــه لنشــاطه الاقتصــادي » و قــد اوضحــت الفقــرة أن الاســتثناء لذلــك فــي 
إمكانيــة الخصــم أن يكــون متحمــل تلــك النفقــة هــو مــورد لهــا مــن خــال توريــدات لاحقــة 
وخاضعــة للضريبــة، وعليــه لا يخــل ذلــك القيــد أو يتعــارض معــه مــا اســتندت إليــه المدعيــة 
ــث أن إجــراء المدعــى عليهــا يتفــق مــع أحــكام  بالتزامــات نظــام العمــل الســعودي، وحي
مــواد الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة المشــار إليهــا أعــاه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى 

عليهــا. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

-	 قبول الدعوى شكلًا.

ثانياً: الناحية الموضوعية

-	 رد دعــوى المدعيــة الشــركة ... رقــم: )….( فيمــا يتعلــق بإعــادة التقييــم لشــهر أكتوبــر 
مــن عــام 2019م، لثبــوت صحــة قــرار المدعــى عليهــا.
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صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق طرفــي الدعــوى، ولأطــراف الدعــوى طلب اســتئنافه حســب 
ــاً  ــح نهائي ــث يصب ــخ تســلمه، بحي ــي لتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم النظــام خــال )30( ثلاثي

وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


